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	خلاصة—هذا البحث يبحث في:  قاعدتا الذرائع، والأصل في المنافع: الإباحة، وفي المضار: التحريم.


الكلمات الافتتاحية: قاعدتا، الأصل في المنافع.
I. المقدمة
ننتقل الآن إلى طرَف من القواعد، وسنكتفي - إن شاء الله تعالى- بقاعدتيْن ثنتيْن لا ثالثة لهما، هاتان القاعدتان يمكن الاعتماد عليهما في باب السياسة الشرعية على نحوٍ ما.
II. موضوع المقالة
أولًا: المراد من هذه القاعدة بأصليْها:
هناك قاعدة أخرى لا تَقلّ أهمية عن سابقتها، وهي: قاعدة: "الأصل في المنافع: الإباحة، وفي المضارّ: التحريم". وهي تجمع أصلين:
الأصل الأوّل: في المنافع الإباحة.
والأصل الثاني: في المضارّ التحريم.
المراد بالقاعدة الأولى: "الأصل في المنافع الإباحة":
المراد بهذه القاعدة: أنّ المنافع التي لم يَرِد بشأنها دليل من الشارع، القاعدة في حُكمها: الإباحة حتى يَثبت خلافها, وقد أكد الجويني هذه الفكرة. 

وقد يُعبّر عن المنافع بالعادات لتكون في مقابل العبادات؛ إذ الأصل فيها التوقيف.
المراد بالقاعدة الثانية: "الأصل في المضارِّ: التحريم":
المراد بالأصل الثاني من هذه القاعدة: "الأصل في المضار التحريم": أنّ ما لم يَرِد بشأنه دليل من الشارع, من المضارِّ؛ فالقاعدة في حكمه: التحريم، حتى يَثبت خلافه. 
ثانيًا: حُجِّية الاستدلال بهذيْن الأصليْن, من قاعدة: "الأصل في المنافع: الإباحة، وفي المضار: التحريم":
لقد استدلّ لكلّ هذيْن الأصليْن بأدلة كثيرة، نذكر جانبًا منها على النحو الآتي:
أدلة الأصل الأوّل: نكتفي ببعضها مثْل:

قول الله (: { ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } [المائدة: 5]؛ قالوا: إذ ليس المراد بالطيب الحلال، وإلا لزم التكرار؛ فوجب تفسيره بما يستطاب طبعًا، وذلك يقتضي حلّ المنافع بأسْرها.
قوله (: { ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ } [البقرة: 29]؛ حيث إن الله ( ذكَر ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتنّ إلا بالجائز، فضلًا عن أن اللام تقتضي الاختصاص بما فيه منفعة.

قوله (: ((إنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا: مَن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجْل مسألته)) رواه البخاري، ومسلم. والحديث ربط التحريم بالمسألة، ومقتضاه: أنه كان مباحًا قبل ذلك. 
أدلة الأصل الثاني:

وهي كثيرة أيضًا، نقتطف منها ما يلي:
جميع الآيات التي دلّت على تحريم الضرر ومنْعه، من مثل قول الله (: {ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [البقرة: 233]، وقوله (: { ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ } [البقرة: 231]، وقوله (: {ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [البقرة: 282], ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم.
فهذه الآيات وأمثالها وإن كانت في قضايا جزئية، إلا أنّ استقراءها يدل على قصد الشارع تحريم كلّ أنواع الضرر, ويفيد ذلك أصلًا كليًّا يُرجع إليه في كلّ ما كان من هذا القبيل.
استدلوا أيضًا بقول النبي (: ((لا ضرر ولا ضِرار)) الذي رواه ابن ماجه، كما رواه الحاكم وصحّحه, وكذلك صححه الألباني في أكثر من موضع من كتبه.
وهذا الحديث يدلّ على نفي الضّرر مطلقًا؛ لأنه جاء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعمّ. وهذا الحديث قد انبنى عليه مجموعة من القواعد الفقهية والأصولية، مثل: "الضرر يُزال"، وما في معناه.
خاتمة:
إن إعمال هذا الطريق في سياسة الأمّة يرفع عنها الحرج في تصرفاتها, وبعبارة أخرى: تفتح هذه القاعدة الباب لوليِّ الأمر في تشريع السياسات والقوانين التي تُفيد الأمة, ممّا يوفِّر له من السِّعة والمرونة؛ حيث وضعت الضابط في المنافع والضابط في المضار، وتركت التفصيل والتفريع لأُولي الأمر.
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